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Abstract 

The United Nations Convention on the Law of the Sea, which was 

concluded on December 10, 1982, guaranteed cooperation 

between states in all matters related to the seas. It established a 

legal system for the seas and oceans that facilitates international 

communications and encourages the use of the seas and oceans 

for peaceful purposes and the use of their resources in a manner 

characterized by fairness and justice. Protecting and preserving 

the marine environment and preserving its living resources, taking 

into account the sovereignty of all States, and whereas States 

Parties bear in mind that achieving these goals will contribute to 

achieving a just and equitable international economic system that 

takes into account the interests and needs of all humanity, in 

particular the interests and needs of developing States, whether 

coastal or landlocked, When any maritime disputes arise between 

the states party to the Convention, these states may resort to 

peaceful means of settling disputes or resort to the courts 

stipulated in the Convention to resolve maritime disputes. 

The International Tribunal for the Law of the Sea plays a 

prominent role in settling international maritime disputes. It is an 

international judicial body specialized in deciding issues related 
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to the law of the sea, whether it is a matter of interpreting or 

applying the United Nations Convention on the Law of the Sea of 

1982, or it is a matter of interpreting or applying an international 

treaty or agreement. Relevant to the purposes of the Law of the 

Sea Convention after the parties to that treaty or agreement agreed 

to refer it to the court. The court received (33) cases in which it 

decided, including those related to the immediate release of ships 

and their crew, or related to precautionary measures, or the 

settlement of maritime borders, or anything related to Protecting 

the marine environment. 

Keywords: Marine Environment, Exclusive Economic Zone, 

International Tribunal for the Law of the Sea, Provisional 

Measures, the 1982 Law of the Sea Convention, International 

Coastal Jurisdiction. 
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حريةمساهمة المحكمة الدولية لقانون البحار في تعزيز نظام حماية البيئة الب  

 

عمر عباس العبيدي
*

 

 وزارة التربية

omarabbas93.aa@gmail.com 

 

 .02/20/0202تاريخ النشر     .16/10/0202تاريخ القبول     .23/9/0202ستتامم  تاريخ الا

  المستخلص

، 0891كمانون الأل   01كفلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تمم برااماما  مي 

رين المدل   مي كمل الملمالل المتبملة رالبحمار، بت نقاممت نوما  قمانوني للبحمار لالتعالن 

لالمحيطمماي هلممال الاتبممالاي الدلليممة لهاممخد ملممب ارممتلدا  البحممار لالمحيطمماي  ممي 

الأغااض الللمية لالانتفاع رمواردها ملب نحمو هتبمب راصنبماا لالعدالمة، لدرارمة 

واردهمما الحيممة مممد مااممماة رمميادة كممل لحماهممة البي ممة البحاهممة لالحفمماو مليامما ل ممون م

الدل ، لحيث تضمد المدل  الأامااا  مي امتبارهما نن رلموا هماف الأهمداا ريلمام  مي 

تحقيق نوا  اقتبادي دللي ماد  منبب هاامي مبالح لاحتياجاي اصنلانية جمعاء، 

للا رمميما مبممالح لاحتياجمماي الممدل  الناميممة رمماحلية ن  غيمما رمماحلية، لمنممد نامموء ني 

رحاهة رمين المدل  الأامااا  مي الاتفاقيمة،  جنم  هخموا لاماف المدل  اللخموء بلمب  نزاماي

الطاق الللمية لتلوهة المنااماي نل اللخوء بلب المحاكم المنبوص ملياا  ي الاتفاقية 

 لحل المنااماي البحاهة.

تلعب المحكمة الدللية لقانون البحار دلراً رمارااً  مي تلموهة المناامماي قمانون البحمار، 

 اي تلتص  ي البت  ي القضاها الماتبطة رقانون البحار، رواء تعلق الأمما رتفلميا نل 

، نل تعلممق الأممما رتفلمميا نل 0891رتطبيممق اتفاقيممة الأمممم المتحممدة القممانون البحممار لعمما  

رتطبيممق معاهممدة نل اتفاقيممة دلليممة تاي  مملة رممةغااض اتفاقيممة قممانون البحممار رعممد اتفمماق 

( 33الاتفاقيممة رجحالتامما ملممب المحكمممة، للقممد تلقممت المحكمممة  ناممااا تلممم المعاهممدة نل 

قضية  بلت  ياا، مناا ما تعلق راص ااج الفوري من اللمفن لممن ااقماما، نل ةا مة 

 رالتداريا التحفوية، نل تلوهة الحدلد البحاهة، نل ما تعلق رحماهة البي ة البحاهة.

بممادهة اللالبممة، المحكمممة الدلليممة البي ممة البحاهممة، المنطقممة الاقت الكلماااا الماتاحيااة 

، للاهمممة الدلليمممة 0891لقمممانون البحمممار، التمممداريا الماقتمممة، اتفاقيمممة قمممانون البحمممار لعممما  

 اللاحلية.

 

                                                           
 دكتورمدرس  *
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 المقدمة

Introduction 

تباشا المحكمة الدللية لقمانون البحمار مملاما القضمالي رالفبمل  يمما هعماض ملياما ممن 

ننم  قمد هحمدت لتعتماض مملاما رعما الملمالل قضاها رموجب نحكا  ناالية ملزممة، بلا 

الملتعخلة، مما هتطلب النوا  ياا لبمطالاا الأللوهمة ملمب موعموع النمزاع، لهمي مما 

تعمماا رالتممداريا الماقتممة، لهممي تممداريا تقتضممياا الوممالا القالمممة حفاومماً ملممب اللمميا 

كمز الحلن للدموى من ااهق حماهمة حقموق الأامااا المتنااممة، لاصرقماء ملمب الماا

القانونية كما هي لقت ر د الدموى، ليس هاا  حلمب رمل ممن شمةن هماف التمداريا تمو يا 

الحماهة اللاامة للبي ة البحاهة، هاف الأةيماة التمي تعمد ممن نهمم ملمتخداي اتفاقيمة الأممم 

 .0891المتحدة لقانون البحار لعا  

 أولاً  أهمية البحث 

مممة الدلليممة لقممانون البحممار تعممد تاي ن مما تكمممن نهميممة البحممث رممةن التممداريا الماقتممة للمحك

لقالي،  اي تامدا بلمب تمو يا الحماهمة لحقموق نامااا النمزاع لالبي مة البحاهمة ممن ني 

عار قد لا همكن ب لاح  لاحقاً، للكن دلن الملاس رة مل الحمق،  امي نلامما ماقتمة 

م  قم  هممزل  ن اهما رمخمماد  مدلر الحكممم النامالي  ممي الموعموع، نل قبممل تلمم بتا ممما تمم

 بلغاؤها نتيخة الا  الوالا التي ندي لفاعاا.

  انياً: بشكالية البحث:

تتمحممور بشممكالية البحممث حممو  ممما المقبممود رالتممداريا الماقتممة  لممما مممدى اةتبمماص 

المحكمة الدللية لقانون البحار راتلاتها  لممدى  امليمة المحكممة الدلليمة لقمانون البحمار 

لالحفممماو ملممب البي مممة البحاهممة  مممي المنطقمممة  ممي تلممموهة المنااممماي المتعلقمممة رالبحممار 

 الاقتبادهة اللالبة 

 ثالثاً  هدف البحث  

ادا البحث ملب ريان مفاو  التداريا الماقتة  ي ومل المحكممة الدلليمة لقمانون البحمار، ه

لالغاهة من اتلاتها راكل مفبل، لمحاللمة التعماا ملمب مما بتا مما كانمت تلتلمب ممن 

امما  ممي القضمماء الممدللي، راصعمما ة بلممب التعمماا ملممب نهممم تلممم التممداريا المتعممارا ملي

 الاالا الواجب توا اها، لنهم الأرس القانونية الملتند بلياا.

 رارعاً: مناخية البحث:

للإجارممة ملممب اصشممكا  المطممالا ارتةهنمما بتبمماع المممناق التحليلممي المقممارن قبممد تحليممل 

كمممة الدلليممة لقممانون البحممار، النبمموص القانونيممة التممي تناللممت التممداريا الماقتممة للمح

 لمقارنتاا رغياها  ي مخا  القضاء الدللي.

 ةاملاً: ةطة البحث:
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لبيممان موعمموع البحممث لتقممدهم الحلممو  لمعالخممة بشممكالياي همماا الموعمموع، رنقلممم همماا 

 الموعوع ملب مبحثين، لهما ما هةتي:

المنطقمة الاقتبمادهة المبحث الأل : للاهة الدللية اللاحلية  ي حماهة البي ة البحاهمة  مي 

 اللالبة

المبحث الثاني:  املية التداريا الماقتة للمحكممة الدلليمة لقمانون البحمار  مي حماهمة البي مة 

 البحاهة

 المبحث الأول

 ولاية الدولية الساحلية في حماية البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

The International Coastal Jurisdiction to Protect the Marine 

Environment in the Exclusive Economic Zone 

(( للاهمة 3/ب/  65 مي الممادة   0891نبت اتفاقية الأممم المتحمدة لقمانون البحمار لعما  

الدللة اللاحلية  يما هتعلق رحماهة البي ة البحاهة لالحفاو ملياا  ي منطقتاا الاقتبمادهة 

ة مممن المممادة الأللممب مممن الاتفاقيممة  تلمموت البي ممة اللالبممة. لقممد ما ممت الفقمماة الاارعمم

البحاهة( رةن : "بدةا  اصنلان  ي البي ة البحاهة، رما  ي تلم مبباي الأناار، ربورة 

مباشاة نل غيا مباشاة، مواد نل ااقة تنخم مناا نل هحتمل نن تمنخم مناما ا مار ماتهمة، 

لبممحة البامماهة لرةطممار، مثممل اصعمماار رممالموارد الحيممة لالحيمماة البحاهممة لتعمماها ا

لبماقممة الأناممطة البحاهممة، رممما  ممي تلممم  مميد الأرممماا لغيمماف مممن نلجمم  الارممتلدا  

الماممالمة للبحممار، لالحمم  مممن نوميممة قارليممة ميمماف البحمما للارممتعما ، لاصقمملا  مممن 

التالهق". بت لا هغطي هاا التعاهمب كمل حمالاي التلموت
 1)

( 085  ، كمالم نبمت الممادة

لاي نةاى من التلوت، هي كل ما هما ا  مي البي مة البحاهمة نل همكمن نن من الاتفاقية حا

هتلبب منم  ممن تغييمااي كبيماة لعمارة راما لرالكالنماي البحاهمة  ياما كجدةما  كالنماي 

غاهبة نل ارتلدا  لتكنولوجيا مغاهاة نل جدهدة ملب البي ة البحاهة تا ا  ياا لتضا راا. 

ة  ي موعوع حماهة البي مة البحاهمة  كماة المنطقمة لقد را قت  كاة للاهة الدللة اللاحلي

الاقتبادهة اللالبة منا البداهة، لكان  ي تهن ننبار الفكاة الأةياة، رمواء  مي لخنمة 

الارممتلداماي اللمملمية لقيعممان البحممار نل  ممي الممماتما الثالممث لقممانون البحممار، نن هنمماا 

دهة لرمين للاهتاما  مي ميمدان رارطة متينة رين للاهة الدللة ملب  الاي المنطقة الاقتبا

حماهة البي ة البحاهة  ي هاف المنطقة
 2)

 . 

ملي  لمما تقد  رنقلم درارمة هماا المبحمث ملمب مطلبمين، رمنتنال   مي المطلمب الأل : 

مفاو  المنطقة الاقتبادهة اللالبمة، لالمطلمب الثماني: الأرماس القمانوني لحماهمة البي مة 

 لبة.البحاهة  ي المنطقة الاقتبادهة اللا
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 المطلب الأول

 ماهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة

The Concept of the Exclusive Economic Zone 

المنطقممة الاقتبممادهة اللالبممة هممي منطقممة لاقعممة لراء البحمما اصقليمممي لملا ممقة لمم ، 

هحكماا النوا  القانوني المميز المقمار  مي هماا الخمزء، لرموجبم  تلضمد حقموق الدللمة 

لللاهتامما لحقمموق الممدل  الأةمماى لحاهاتامما لرحكمما  تاي البمملة مممن همماف اللمماحلية 

الاتفاقية
 3)

. 

نما ماض المنطقة الاقتبادهة اللالبة  جناا "لا تمتد المنطقة الاقتبادهة اللالبة بلب 

ميمممل رحممماي ممممن ةطممموا الأرممماس التمممي هقممماس مناممما مممماض البحممما  111نكثممما ممممن 

اصقليمممي"
 4)

ا اصقليمممي لالمنطقممة المتاةمممة رممتدةل  ممب ، لمعنممب تلممم نن كمملا مممن البحمم

 ( ميل الملببة للمنطقة الاقتبادهة اللالبة.111حدلد  

هلاحظ نن  رالنلبة للدل  تلاي اللواحل المتقارلة نل المتلا قة هتم تعيين حدلد المنطقمة 

الاقتبادهة اللالبة من ااهق الاتفاق ارتناداً بلمب القمانون المدللي كمما همو منبموص 

( من النوا  الأرارمي المحكممة العمد  الدلليمة، لبتا تعمار الو مو  ٨٣المادة  ملي   ب 

بلب اتفاق ةملا   تماة معقولمة، تلخمة المدل  بلمب نرماليب تلموهة المناامماي التمي نبمت 

(٥١ملياا الاتفاقية  الخزء 
 5)

. 

لقمانون نما الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتبادهة اللالبة بت حددي اتفاقية الأمم المتحمدة 

 ي الخزء اللامس مناما، نوما  المنطقمة اصقتبمادهة اللالبمة، التمي  0891البحار لعا  

تاكلت نراراً ملب تنويم نحكا  برتغلا  الموارد الطبيعية لتواهد الحقوق لاصلتزاماي 

الدلليمممة ابقممماً للقواممممد القانونيمممة المممواردة  ياممما لالمطبقمممة ملمممب المنطقمممة اصقتبمممادهة 

اللالبة
 6)

 . 

ا هو الحا  مد الخاا القاري،  ةن المنطقة اصقتبمادهة اللالبمة همي منطقمة حقموق كم

ريادهة لللاهة للدللة اللاحلية
 7)

، للكن ليس من ااهق الليادة اصقليمية كما هو الحما  

مد المياف الداةلية نل اصقليميمة نل الأرةبيليمة، بت لا هوجمد للمنطقمة اصقتبمادهة اللالبمة 

تالي نحن ربدد منطقة ةا مة لبن كانمت جمزءاً ممن نممالي البحمار بلا بقليم لاني، لرال

 ( من الاتفاقية.95نن نحكاماا لا تنطبق ملياا نص المادة  

مممد تلممم،  الاتفاقيممة تممنوم  ممي جزلامما اللممامس ملممةلة  برممتلدا ( همماا المنطقممة البحاهممة 

الخمممزر الفاهمممدة ممممن نوماممما، لتممممنح الدللمممة اللممماحلية  ياممما حقوقممماً حبممماهة صقاممممة 

اص ممطنامية نل المناممكي لكممالم بجممااء ممليمماي البحممث العلمممي البحمماي، لاللمميادة 

المعنيممة هنمما هممي رمميادة نلممبية لا تنطبممق ملممب المكممان، لبنممما تتعلممق رممالموارد الطبيعيممة 
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المتاحممة  يامما، لممالم هممي مبممارة مممن رمميادة لويفيممة تمممارس ملممب المنطقممة اصقتبممادهة 

 .0891تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  /ن( من ا65/0اللالبة المادة  

بتن من الناحية النواهة،  مجن هماف المنطقمة هحكماما  نوما  الاممو ( ني منطقمة مفتوحمة 

لخميد الدل ، بلا نناا من الناحية العملية، ةاععة  لنوا  الليادة( الوويفيمة ابقماً لمنص 

، لهي رالم، ني اصتفاقية تخلد مبدن ( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار66المادة  

( مناممما، للكمممن 98الحاهمممة للمنطقمممة الاقتبمممادهة اللالبمممة ممممن ااهمممق نمممص الممممادة  

( ل ي حا  ناوب النزاع رين مبالح الدل  الأةاى مد 69راصشتااا مد نص المادة  

 الدللة اللاحلية،  الأراس  ي حل هاا النزاع ليس  ي تطبيق مبدن  حاهة نمالي البحار(

، لبنمما  مي 0891( من اتفاقيمة الأممم المتحمدة لقمانون البحمار لعما  98الوارد  ي المادة  

(68تطبيق مبدن  اصنباا مد مااماة الوالا تاي البلة( الوارد  ي المادة  
 8)

. 

رنمماءاً ملممب تلممم،  المنطقممة اصقتبممادهة اللالبممة ليلممت مفتوحممة للإرممتلدا  المخمماني 

ار اصقتبممادي  حاهمة البميد( ملممب رمبيل المثما ، لأن حممق للخميمد، بت لا هامملاا المعيم

( ممن اتفاقيمة 83اصرتلدا  هو حق حباي للدللة اللاحلية. نعمب بلمب تلمم،  الممادة  

الأمم المتحدة لقانون البحار تلو  الدل  اللاحلية من مماررة رلطتاا القضالية  ي هاف 

مما هامكل جموها نوما  المنطقمة المنطقة من البحا  لحفظ لبدارة مواردها الحية(، لهمو 

اصقتبممادهة اللالبممة، رجمتبارهمما منطقممة ةا ممة لويفيمماً لمكانيمماً رممين الدللممة اللمماحلية 

لنمالي البحار
 9)

. 

 المطلب الثاني

 الأستاس القانوني لحماية البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

Legal Basis for the Protection of the Marine Environment in 

the Exclusive Economic Zone 

نن مد للاهة الدللة اللاحلية بلب هاا الميمدان لا هعمد بناماء لقاممدة قانونيمة دلليمة جدهمدة، 

لبنممما هممو تممدلهن لقوامممد ما يممة لاتفاقيممة موجممودة
 10)

،  الدللممة اللمماحلية ل قمماً لاتفاقيممة 

 مي رحاهما اصقليممي، كمما ، ملزمة رحماهة البي ة البحاهمة ممن التلموت 0869جنيب لعا  

بناا تملم مثل هاا الحمق رالنلمبة للمنطقمة المتاةممة، بتا امتممدنا التفلميا الوارمد لعبمارة 

( مممن اتفاقيممة جنيممب راممةن البحمما اصقليمممي 12"الممنوم البممحية" الممواردة  ممي المممادة  

لالمنطقة المتاةمة
 11)

. 

لثانية ممن المنص الموحمد غيما بن التزاماي الدل  رحماهة البي ة لردي مطلقة  ي المادة ا

( مممن اتفاقيممة الأمممم المتحممدة لقممانون البحممار لعمما  081الارمممي للتفممالض، ل ممي المممادة  

نن هتحمدد هماا  W/G/Paper4/Rev.3رينما اقتاحت الدل  الناميمة  مي الو يقمة  0891

لمدل  اصلتزا   ي حدلد الأحكا  الواردة  ي الاتفاقية لرموجب هاا اصلتزا  العا ، تلتز  ا
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راتلات ما هلز  من التداريا لمند تلوت البي ة البحاهة لةفض  لالليطاة ملي ، ملتلدمة 

ن ضل الورالل العلمية المتاحة لاا لالمتفقة مد قدراتاا، لقد االبت دل  مخمومة اللبد 

لاللبعين  ي الدلراي المبكاة للماتما الثالمث الأةما  مي الامتبمار الومالا الخغاا يمة 

لاقتبادهة لغياها من العواممل منمد اتلمات بجمااءاي منمد لةفما لمكا حمة لالبي ية لا

 التلوت.

حا اً من الدل  المنا اة لفكاة الحقوق الليادهة للدللة اللاحلية ملب  الاي المنطقة 

الاقتبادهة من نن تادي بجااءاي حماهة البي ة البحاهة بلب تقييمد تلمم الحقموق، االبمت 

روعد نص رااا المعنب
 12)

د ندةلت الفكاة  ي المادة الثالثة من النص الموحد غيما ، لق

 ( من الاتفاقية. 083الارمي للتفالض، لانتقلت  يما رعد بلب المادة  

(( مممن الاتفاقيممة الولاهممة للدللممة اللمماحلية  ممي حماهممة البي ممة 3/ب  65لقممد نقمماي المممادة  

ا مما كمان مليم  البحاهة لالحفماو ملياما، دلن نن تبمب هماف الولاهمة راللالبمة، رلملا

( مممن الممنص الوحيممد غيمما الارمممي للتفممالض، لقممد حمما ت كلمممة 26الممنص  ممي المممادة  

"اللالبة" نتيخة الخاود التي رالت للو و  بلب نص تو يقي بت كانمت المدل  البحاهمة 

الكباى لالدل  مدهمة اللمواحل لالمتضمارة جغاا يماً تعمارض ني تورميد  مي رملطاي 

 الدللة اللاحلية.

(( مماررة هاف الولاهة "... ملب الوج  المنبوص ملي   ي 3/ب  65المادة  قيد نص 

الأحكا  تاي البلة من هاف الاتفاقية.." لمعلو  نن الأحكا  تاي البلة تتاكز راكل 

( 188نراري  ي الخزء الثاني ماا من الاتفاقية ل ي الفقاة الأللب  ج( من المادة  

ي لالاتفاقاي اللا ة المبامة  ي لقت رارق لالتي من الاتفاقية. بعا ة بلب "الاتفاقيا

تتبل رحماهة البي ة البحاهة لالحفاو ملياا نل رالاتفاقاي التي تبا  تعزهزاً للمبادئ 

( من الاتفاقية لالتي 138العامة الواردة  ي هاف الاتفاقية"، التي تحيل ملياا المادة  

 ا العامة لااف الاتفاقية.تاتاا نن تنفا ملب نحو هتماشب مد المبادئ لالأهدا

همكن تقليم الأحكا  المتعلقة رمماررة الدللة اللاحلية  ي حماهة البي ة البحاهة، ملب ما 

 هةتي:

 نللاً: اصلتزا  رالتعالن الدللي:

الاهتما  رااا التعالن، لبنما  0891لم تغفل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  

ملب ماتق جميد الدل  للتعالن من نجل مكا حة التلوت  لععت الكثيا من اصلتزاماي

لةفض  لالليطاة ملي ،  قد ن ادي ل  الفاع الثاني من الخزء الثاني ماا، بعا ة بلب 

 مواد نةاى  ي الاتفاقية، لهمكن تلليص هاا اصلتزا   ي النقاا التالية:

ق المنوماي التعالن رين الدل  ملب نراس مالمي نل بقليمي، مباشاة نل من ااه -0

الدللية الملتبة، لوعد قوامد لمعاهيا لممارراي لبجااءاي دللية لحماهة البي ة 
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( حاهة الدل   ي هاا المخا  رقيدهن، 088البحاهة لالحفاو ملياا، لقد قيدي المادة  

هما: نن تكون هاف القوامد لالمعاهيا لالممارراي لاصجااءاي متماشية مد هاف 

اة اللبالص اصقليمية المميزةالاتفاقية، للجوب ماام
 13)

 . 

بلتزا  الدللة، مندما تعلم رحالاي تكون البي ة البحاهة  ياا معاعة للطا داهم  -1

روقوع عار ملياا نل رحالاي تكون  ياا تلم البي ة قد ن يبت رضار رلبب التلوت، 

، رجةطار الدل  الأةاى التي تتة ا رالم الضار، لبةطار المنوماي الدللية الملتبة

ملب نن هتم اصةطار  وراً 
 14)

. 

مند لجود ةطا داهم روقوع عار نل مند لقوع تلم الضار، ملب الدل  الواقعة  -3

ً لقدراتاا، لالمنوماي الدللية الملتبة، قدر الملتطاع نن   ي المنطقة المتة اة، ل قا

تتعالن للقضاء ملب ا ار التلوت لمند اللطا لةفض  بلب الحد الأدنب، لتضد لالم 

ةط  اوارئ
 15)

 . 

  انياً: حق الدللة اللاحلية  ي تااهد قوانين لحماهة البي ة:

( من الاتفاقية هاا الحق  يما هتعلق رالتلوت الناشئ من نناطة 119تناللت المادة  

تلص قاع البحار، لرالنوا لما للدللة اللاحلية من حقوق ريادة ملب  الاي المنطقة 

( من الاتفاقية لاجب حماهة البي ة 083المادة   الاقتبادهة اللالبة، نلقت ملياا

البحاهة، لرما نن نناطة ارتكااا لارتغلا   الاي المنطقة الاقتبادهة اللالبة تتم 

ربورة مامة من ااهق الخزر الا طنامية لالمناكي لالتاكيباي، لاا جعلت المادة 

وت البي ة البحاهة ( للدللة اللاحلية الحق  ي لعد القوانين لالأنومة لمند تل119/0 

لةفض  لالليطاة ملي  لالناشئ من تلم الأناطة  ي المنطقة الاقتبادهة اللالبة، 

رما  ي تلم ما لاا من للاهة ملب الخزر الا طنامية لالمناكي لالتاكيباي ل قاً 

( من الاتفاقية91ل 51للمادتين  
 16)

. 

( من الاتفاقية، من حق 101 نما رالنلبة للتلوت الناجم من اصغااق، بت مالخت  المادة 

الدللة اللاحلية امتماد القوانين لالأنومة لمند تلوت البي ة البحاهة من ااهق اصغااق 

لةفض  لالليطاة ملي ، لجعلت من حق الدللة اللاحلية لحدها اصتن راصغااق  ي 

رحاها اصقليمي نل منطقتاا الاقتبادهة اللالبة نل ملب الخاا القاري، ملب نن 

االر مد الدل  الأةاى التي قد تتة ا رااا اصغااق، لقد نلجبت نفس المادة ملب تت

الدل  التعالن من ااهق المنوماي الدللية الملتبة نل من ااهق ماتما درلوماري، 

لوعد قوامد لمعاهيا ملب البعيدهن العالمي لاصقليمي لمند هاا التلوت لةفض  

لالليطاة ملي 
 17)

. 

( للدللة اللاحلية نن تعتمد القوانين لالأنومة 100للاملة من المادة  لقد نجااي الفقاة ا

لمند التلوت من اللفن لةفض  لالليطاة ملي   ي منطقتاا الاقتبادهة اللا ة، ملب 
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ً لالموعومة من ااهق  نن تكون متفقة مد القوامد لالمعاهيا الدللية المقبولة مموما

اريالمنومة الدللية الملتبة نل ماتما درلوم
 18)

، لنجااي الفقاة اللادرة من نفس 

المادة للدللة اللاحلية امتماد تداريا بلزامية ةا ة رقطاع معين من منطقتاا الاقتبادهة 

اللالبة بتا كان لدى تلم الدللة نرباب معقولة للامتقاد رةن تلم القطاع، للأرباب 

لرارتلدام  نل حماهة تقنية معتاا راا تتعلق رةحوال  الألقيانوغاا ية لاصهكولوجية 

مواردف لرالطارد اللاص للمالر  ي ، هلتوجب امتماد تلم التداريا لمند التلوت من 

اللفن، للا تببح هاف التداريا رارهة ملب اللفن الأجنبية بلا رعد موا قة المنومة 

الدللية الملتبة ملب  حة الأرباب الدامية بلب اتلاتها لمالر ةملة ماا شاااً 

تلم المنومة رالمعلوماي من تلم القطاع، لتنطبق نفس الاالا ملب ملب برلاا 

امتماد الدللة اللاحلية لقوانين لننومة بعا ية لنفس القطاع من نجل مند التلوت من 

اللفن لةفض  لالليطاة ملي ، ملب نلا تتطلب من اللفن الأجنبية نن تاامي  ي 

ا، معاهيا غيا القوامد لالمعاهيا تبميماا نل رنالاا نل تكوهن اواقماا نل  ي معداتا

 ً الدللية المقبولة مموما
 19)

. 

 الثاً: حق الدللة اللاحلية  ي تنفيا القوانين لالتةكد من مد  تلوت المنطقة الاقتبادهة 

 اللالبة:

( من الاتفاقية رين حقوق الدللة اللاحلية لغياها من الدل ، بت 111رالي المادة  

ا القوانين لالأنومة المعتمدة من قبلاا نل التي لععت نمطت هاف الدل  الحق  ي تنفي

لتنفيا القوامد لالمعاهيا الدللية داةل المخا  الخوي اللاعد لليادتاا نل ملب اللفن 

الاا عة لعلماا نل اللفن نل الطالااي الملخلة  ياا، لرالم نشاا هاا النص دللة العلم 

لحقلدللة التلخيل مد دللة اللاحل  ي مماررة هاا ا
 20)

 . 

ً نن تنفا القوانين  رالنلبة للتلوت من مبادر راهة،  جن  هحق للدللة اللاحلية نهضا

لالأنومة التي لععتاا لااا الغاض، لنن تتلا ما هلز  من التداريا صمما  القوامد 

لالمعاهيا الدللية المنطبقة، لبتا كان مبدر التلوت الباي هةتي من دللة نةاى،  جن 

لتي ن اراا الضار نن تحمل الدللة الأةاى الملاللية الدللية الكاملة من حق الدللة ا

( من الاتفاقية136الناجمة من تلم الضار ل قاً للمادة  
 21)

. 

 108ل 108 يما هتعلق رالتلوت من اللفن،  قد مالخت  الاتفاقية راكل رليلي، المواد  

ً ملب ماتق جم108(. بت تتضمن المادة  111ل يد الدل   ي نن تضمن ( بلتزاماً ماما

بمتثا  اللفن الاا عة لعلماا للقوامد لالمعاهيا الدللية المنطبقة لقوانيناا لننومتاا 

ً لااف الاتفاقية من نجل مند تلوت البي ة البحاهة من اللفن لةفض   المعتمدة ل قا

لالليطاة ملي ، رباا النوا من مكان لقوع الانتااا، للاا نن تمند اللفن من 

حتب تلتخيب لمتطلباي القوامد لالمعاهيا الدللية، رما  ي تلم المتطلباي  اصرحار
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المتعلقة رتبميم اللفن لرنالاا لمعداتاا لتكوهن اواقماا، لهحق لدللة العلم  ي ربيل 

تلم بجااء ني تحقيق مد اللفينة لبقامة الدموى ملياا، لتتعالن الدل   ي بجااء 

العقوراي التي توقعاا ملب اللفن الاا عة لعلماا التحقيق، لدمت المادة بلب نن تكون 

شدهدة بلب حد هثني من ارتكاب الانتااكاي
 22)

. 

( من الاتفاقية حق الدللة اللاحلية  ي التةكد من مد  قيا  اللفن 111نومت المادة  

ً للفقاة الثالثة من هاف المادة التي تنص ملب نن  لو  رتلوهث منطقتاا الاقتبادهة، ل قا

باب لاعحة للامتقاد رةن رفينة مبحاة  ي المنطقة الاقتبادهة صحدى الدل  لجدي نر

ً للقوامد لالمعاهيا الدللية المنطبقة من نجل  نل  ي رحاها اصقليمي قد ارتكبت انتااكا

مند التلوت من اللفن لةفض  لالليطاة ملي  لقوانين تلم الدللة لننومتاا المتماشية 

لمنفاة لاا، جاا للدللة نن تطلب من اللفينة معلوماي من مد هاف القوامد لالمعاهيا لا

هوهتاا لالميناء المتوج  من  لالميناء المتخاة بلي 
 23)

. لبتا توا اي نرباب لاعحة 

للامتقاد رةن تلم اللفينة قد ارتكبت انتااكاً هلفا من تباهب كبيا هلبب تلو اً هاماً نل 

لدللة نن تقو  رتفتيش تلم اللفينة، لبتا هادد رحدلت تلوت ها  للبي ة البحاهة، جاا ل

ً نل هادد رجلحاق عار جليم رلاحل الدللة  كان تلم الانتااا هلحق عاراً جليما

اللاحلية نل مبالحاا الماتبطة راا نل رةي من موارد رحاها اصقليمي نل منطقتاا 

ً لقوانيناا دموى تامل احتخاا  اللفينة، مد الاقتبادهة، جاا لتلم الدللة نن تقيم، ل قا

مااماة نحكا  الفاع اللارد من الخزء الثاني ماا المتعلق رالضماناي، لهمكن تطبيق 

ً بتا كان الأما هتعلق رقطاماي المنطقة الاقتبادهة الماددة راكل  هاف الأحكا  نهضا

ةاص
 24)

. 

 المبحث الثاني

 فاعلية التدابير المؤقتة للمحكمة الدولية لقانون البحار 

 البيئة البحريةفي حماية 

The Effectiveness of the International Tribunal for the Law of 

the Sea's Provisional Measures in Protecting the Marine 

Environment 

تعد التداريا الماقتة للمحكمة الدللية لقانون البحار تاي نهمية رالغة، تنبد من كوناا 

حماهة محل الدموى، من ااهق الحفاو ملب حقوق ناااا تداريا ملتعخلة تادا بلب 

النزاع من جاة، لحماهة البي ة البحاهة من جاة نةاى من ني عار جدي هلحق راا 

ً جدهداً للتداريا  هلتحيل نل هبعب ب لاح   يما رعد، لهاكل الور  البحاي هد ا

 .0891الماقتة انبثق من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  
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تباشا المحكمة الدللية لقانون البحار رلطاتاا رفاض التداريا الماقتة رناء ملب نص 

( من اتفاقية الأمم 181( من نواماا الأراري راصعا ة بلب نص المادة  16المادة  

 ي حالتين، تتمثل الأللب  ي حا  نواها لموعوع  0891المتحدة لقانون البحار لعا  

(  تفبل  ي موعوع النزاع لالب التداريا 181ب من المادة  النزاع ابقاً للفقاة الألل

الماقتة، رينما تتمثل الحالة الثانية  ي اتفاق اللبو  ملب بحالة النزاع ملب التحكيم 

ً للما ق اللارد من الأمم المتحدة لقانون البحار لعا   ، ل ي انتوار تاكيل 0891ل قا

( همكن الب التداريا الماقتة 181المادة  محكمة التحكيم ابقاً للفقاة اللاملة من نفس 

من جاة نةاى رالاتفاق  جن لم هتم الاتفاق ةلا  نربومين من اصةطار هنعقد 

الاةتباص للمحكمة الدللية لقانون البحار، ل ي كلتا الحالتين لارد من توا ا الاالا 

، المطلورة من اةتباص، لعار، لارتعخا  دلن نن تمس تلم التداريا رة ل الحق

  اي تداريا ماقتة تو ا الحماهة العاجلة لا العدالة الكاملة.

ملي  لمما تقد  رنقلم درارة هاا المبحث ملب مطلبين، رنتنال   ي المطلب الأل : 

رلطة المحكمة الدللية لقانون البحار  ي  اض تداريا ماقتة لتلم من ااهق تعاهفاا 

ثاني: حكم المحكمة الدللية لةبالباا لنراراا القانوني لشالااا، لالمطلب ال

 لحماهة البي ة البحاهة. Moxلقانون البحار  ي قضية مبند 

 المطلب الأول

 ستلطة المحكمة الدولية لقانون البحار في فرض تدابير مؤقتة

The Authority of the International Tribunal for the Law of 

the Sea to Impose Provisional Measures 

صجااءاي الوقتية التي تتلاها المحكمة  ي حالة الارتعخا  رناء ملب الب هقبد راا ا

الأاااا المتناامة، نل من تلقاء نفلاا، رادا الحفاو ملب الحقوق المتنااع ملياا، 

لمد  اصعاار رالمااكز القانونية للمتناامين لحين الفبل  ي النزاع رحكم ناالي، 

تبا  ي الواقد ملب القضاء الدللي الدالم، لبنما لرلطة الأما رالتداريا الماقتة لا تق

ً لمحاكم التحكيم الدللية،  الحكمة التي تبار اتلات هاف التداريا قالمة  ي  تمنح نهضا

الحالتين، لهي الاغبة  ي مند ني من الأاااا المتناامة من اتلات بجااء لا همكن 

ي البادر  ي النزاع، ب لاح ، لهكون من شةن  تنفيا ارتحالة تنفيا الحكم الناال

لالتداريا الماقتة ليس من شةناا التة يا ملب هاا الحكم للا تغيا رةي حا  من الأحوا  

من ابيعة الحل الناالي للنزاع
 25)

، لحلبنا نن نايا هنا بلب نن التداريا الماقتة التي 

همكن نن تةما راا المحكمة البامث ملب اتلاتها قد هكون الحفاو ملب حقوق الأاااا 

المتناامة لالعمل ملب مد  اصعاار راا، لقد هكون نهضاً الحفاو ملب البي ة البحاهة 

لتداريا الماقتة  ي اجتماع لمند بلحاق عار جاى راا، لكقامدة مامة تتلا المحكمة ا
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هعقد  ي كامل هي تاا، لارتثناء من هاا تتلا التداريا الماقتة روارطة غا ة اصجااءاي 

الموجزة، بتا لم تكن المحكمة  ي دلر الانعقاد، نل بتا لم هتوا ا النباب الكا ي لبحة 

ريا الماقتة انعقادها، لهخب ملب المحكمة نن تقو  ركامل هي تاا رفحص نل مااجعة التدا

التي تةما راا غا ة اصجااءاي الموجزة بتا الب نحد المتناامين تلم كتارة ةلا  مدة 

ً التالية لرما راا، كما هخوا للمحكمة من تلقاء نفلاا نن تقو   اللملة ماا هوما

رمااجعة هاف التداريا  ي ني لقت
 26)

. 

 نللاً: تعاهب التداريا الماقتة:

انب من  ق  القانون الدللي هي "تلم الطلباي المقدمة من نحد تعاا التداريا الماقتة ج

الأاااا لارتبدار قاار من المحكمة التي تنوا  ي القضية، راةن رلوا هبدر من 

الطاا الآةا، لتلم لحفظ محل النزاع لحين  دلر الحكم الناالي"
 27)

 . 

دارها نل تناللت التداريا الماقتة راكل ما ، رواء من حيث الخاة الملتبة رج 

اتلاتها، نل من حيث الغاهة مناا،  ال هنطبق مضمون تلم التعاهفاي ملب التداريا 

 الماقتة  ي مخا  القضاء الدللي للبحار 

هقبد رالتداريا الماقتة  ي قضاء المحكمة الدللية لقانون البحار تلم التداريا التحفوية 

الأاااا المتناامة، رادا  التي تتلاها المحكمة  ي حالة الارتعخا  رناءً ملب الب

الحفاو ملب الحقوق المتنااع ملياا لمد  اصعاار رالمااكز القانونية للمتناامين، نل 

لمند بلحاق عار جليم رالبي ة البحاهة لحين الفبل  ي النزاع رحكم ناالي"
 28)

 . 

ل ي تعاهب اةا هي: "تلم التداريا التي تادا بلب حماهة محل الدموى نل مد  

لللطا ن ناء ريا الدموى"تعاهض  
 29)

. 

التداريا الماقتة رةناا تلم  0891 قد امتباي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  

اصجااءاي التي تتلاها ني محكمة هال  لاا الاةتباص، معتباة نناا  ي الوالا 

بحاهة القالمة مناربة لضمان حقوق ناااا النزاع نل لمند بلحاق عار ةطيا رالبي ة ال

( 181 ي انتوار القاار الناالي، لهاا حلب ما جاء  ي الفقاة الأللب من نص المادة  

من الاتفاقية
 30)

رنباا نن : "بتا نحيل نزاع حلب الأ و  بلب نهة محكمة تاى  

ربورة مبدلية نناا تاي اةتباص رموجب هاا الخزء الحادي ماا هخوا لااف 

تباها  ي الوالا القالمة مناربة لبون حقوق المحكمة نن تفاض نهة تداريا ماقتة تع

كل من ناااا النزاع، نل لمند بلحاق عار جدي رالبي ة البحاهة، رانتوار القاار 

 الناالي".

  انياً: ةبالص التداريا الماقتة:

تتميز التداريا الماقتة للمحكمة الدللية لقانون البحار من راقي الأمما  القضالية 

 لمحكمة رمخمومة من اللبالص، لهي ما هةتي:الأةاى التي تباشاها ا
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 تدبير مؤقت  -2

تتبب التداريا الماقتة رطارعاا الماقت  اي غيا ناالية، بت تاتب ا ارها من هو  

 دلرها بلب حين البت  ي موعوع النزاع رموجب حكم ناالي، الأما الاي هعني نن 

فبل  ي  رموجب حكم هاف التداريا لا تمس رة ل الحق المتنااع ملي  الاي هتطلب ال

ناالي، ل ي حا  ما بتا تضمن الطلب الارتعخالي البت  ي ن ل الموعوع نل جزء 

 من ،  جن للمحكمة بملان مد  اةتبا اا لر ا الطلب.

لالبفة الماقتة للتداريا الماقتة هخعلاا تلتلب كلياً من الأحكا  الناالية كوناا لا تفبل 

الاي هفبل راكل قطعي لناالي  ي النزاع  ي الموعوع، ملب مكس الحكم الناالي 

( من 181ماتباً حقوقاً لالتزاماي لكلا اا ي النزاع، لحلب الفقاة الثانية من المادة  

هخوا للمحكمة نن تقو  رتعدهل نل تغييا  0891اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  

غياا راكل ناالي متب ما تغياي التداريا الماقتة التي ربق لاا نن اتلاتاا، كما لاا نن تل

ً مما هخعلاا غيا  الوالا لالأرباب التي دمت بلياا، نل الا  الواا نااليا

مبارة
 31)

. 

 تدبير استتعجالي  -0

تتلم التداريا الماقتة رطارعاا الارتعخالي الاي هعد اللا ية الخوهاهة لاا، للعل نهمية 

 دلر الحكم الناالي  ي هاف اللا ية لاا ما هبارها كون الانتوار بلب غاهة 

الموعوع قد هلحق نعااراً جليمة بما رحقوق ناااا النزاع، نل رالبي ة البحاهة ككل، 

كما قد هادي بلب بتلاا ندلة اص باي نل تفاقم النزاع  ي حد تات  لل ول  لغاهة تادهد 

 الللم لالأمن الدللي كةن هتطور النزاع بلب نزاع مللح، مثلما حدت  ي رعا نزاماي

 الحدلد البحاهة لغياها من النزاماي الدللية.

تخدر اصشارة بلب نن البفة الارتعخالية للتداريا الماقتة غيا مقتان رفتاة امنية 

معينة،  في قضية ارتبلاا الأراعي  ي مضيق  جوهور( رين ماليزها لرنغا ورة، 

البحار لرالمقارل  قامت ماليزها رتقدهم الب رالتداريا الماقتة للمحكمة الدللية لقانون

ردي رنغا ورة رةن  هتعين تاكيل هي ة التحكيم رعد شاا لاحد  ق ، مما هعني نننا للنا 

رحاجة لمثل هاف التداريا لقبا المدة، بلا نن المحكمة ر ضت حخة رنغا ورة، ماياةً 

( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  181بلب نن  لا هوجد  ي نص المادة  

ما هوحي رةن التداريا لاا  لة رالفتاة الممنوحة لتاكيل هي ة التحكيم، لنن  0891

الطارد الارتعخالي لااف التداريا متو ا لوقب العملياي الارتبلاحية من قبل رنغا ورة 

لحين الفبل  ي الموعوع من قبل هي ة التحكيم
 32)

. 
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 تدبير في شكل أمر   -3

الماقتة للمحكمة الدللية القانون البحار، لما بتا تتنال  هاف اللا ية ابيعة التداريا 

كانت تبدر  ي شكل نحكا  لقااراي، ن  نلاما، ن   تالى
 33)

 . 

 0891( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  181رالاجوع بلب نص المادة  

نخدها تتضمن مبارة "تفاض"، لهي مبارة هلتنتق مناا رةن التداريا التي تتلاها 

محكمة تتضمن نمااً موجااً لأاااا النزاع، هقضي رالتباا ملب نحو معين رادا ال

 الحفاو ملب حقوق الأاااا المتناامة، لكالم حماهة البي ة البحاهة.

بت جاءي المادة انفة الاكا ةالية من ني مبارة  اهحة تبين ابيعة التداريا الماقتة ما 

وويفة القضالية للقاعي الدللي تحول  بتا كانت تبدر  ي شكل قاار نل نما، للكن ال

ب دار تلم التداريا  ي شكل نما متب ما الب من  تلم، مما هضفي ملياا الطارد 

 اصلزامي.

تخدر اصشارة هنا بلب الفاق رين الأحكا  لالألاما التي تبدرها المحكمة الدللية 

ناااا النزاع  لقانون البحار، بت تتمتد الأحكا  رحخية الأما المقضي ر   ي مواجاة

حو  نفس الموعوع،  ي حين لا تمتلم التداريا الماقتة تلم الحخية، بت هخوا تعدهلاا 

لتغيياها، لحتب بلغاؤها  ي ني لقت لتلق  ربدلر الحكم الناالي
 34)

. 

لكن مد  تمتد التداريا الماقتة رحخية الأما المقضي ر  لا هنفي مناا قوتاا اصلزامية، 

تمتثل ملب نن " 0891فاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  لهاا ما نبت ملي  ات

"الأاااا  ي النزاع  ورا لأهة تداريا ماقتة تفاض رموجب هاف المادة
 35)

. 

  الثاً: الأراس القانوني للتداريا الماقتة:

بن الأراس القانوني  يما هتعلق راةتباص المحكمة الدللية لقانون البحار راتلات تداريا 

( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 181/0هتمثل  ي النص الباهح للمادة  ماقتة 

، لالاي نجاا للمحكمة  اض التداريا الماقتة للنوا للوالا القالمة، 0891لعا  

لامتبار حالة الارتعخا  نهم هاف الوالا لحماهة حقوق كلا اا ي النزاع راصعا ة 

ا قد هلحق راا، بلب حين  دلر الحكم الناالي  ي بلب حماهة البي ة البحاهة من ني ةط

الموعوع
 36)

. 

( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 181هاا لنعا ت الفقاة اللاملة من المادة  

حالة نةاى هنعقد  ياا الاةتباص للمحكمة الدللية لقانون البحار لرما  0891لعا  

ا النزاع ملب ماض نزامام ملب محكمة رالتداريا الماقتة، لالمتمثلة  ي اتفاق نااا

التحكيم
 37)

رانتوار تاكيل محكمة التحكيم التي نحيل النزاع بلياا رموجب هاا ، ل ي "

الفاع، هخوا لأهة محكمة تتفق ملياا الأاااا، نل  ي حالة مد  التو ل بلب مثل هاا 

الدللية  الاتفاق  ي غضون نربومين من تارهخ الب التداريا الماقتة، هخوا للمحكمة
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لقانون البحار، نل رالنلبة بلب الأناطة  ي المنطقة هخوا لغا ة منااماي قاع البحار، 

نن تفاض تداريا ماقتة نل تعدلاا نل تلغياا ل قا لااف المادة بتا رني ربورة مبدلية نن 

المحكمة التي رتاكل رتكون تاي اةتباص لنن البفة العاجلة للحالة تتطلب تلم، 

نحيل بلياا النزاع، رمخاد تاكيلاا، نن تعد  نل تلغي نل تاكد تلم  لللمحكمة التي

"2بلب  0التداريا الماقتة متبا ة ابقاً للفقااي 
 38)

. 

( من الاتفاقية نن المحكمة الدللية لقانون 181هتضح من الفقاة اللاملة من المادة  

 البحار تلتص رفاض التداريا الماقتة  ي لقت هي ليلت ملتبة رالفبل  ي

ً ريناا لرين محكمة العد  الدللية التي لا  ً جوهاها موعوع النزاع، لهو ما هعد  اقا

همكناا اتلات ني تداريا ماقتة بلا بتا انعقد اةتبا اا رتلوهة ن ل النزاع، لهو ما 

المتعلق  1100تكاي ر  محكمة العد  الدللية  ي الأما رالتداريا الماقتة البادر ما  

، بت نكدي نن  0851د  الدللية  ي قضية معبد راهاف  يايار ما  رتفليا حكم محكمة الع

ً لأل  لهلة  ي  حتب تتلا نمااً رالتداريا الماقتة ملياا نن تقتند نن لاا اةتبا ا

الدموى الأ لية
 39)

. 

( من الما ق اللادس من الاتفاقية المتضمن النوا  الأراري للمحكمة 16لتنص المادة  

( 181لغا ة منااماي قاع البحار التارعة لاا، ل قاً للمادة  هكون للمحكمة ل -0ملب: "

 من الاتفاقية رلطة اتلات تداريا ماقتة.

بتا لم تكن المحكمة  ي دلر الانعقاد نل بتا لم هكن هناا مدد كاا من الأمضاء  -1

الممكن حضورهم لتكوهن النباب، توعد اصجااءاي الماقتة من قبل غا ة 

( من هاا الما ق، لملب 06من المادة   1اكلة رموجب الفقاة اصجااءاي الموجزة الم

( من هاا الما ق هخوا امتماد مثل هاف التداريا 06من المادة   2الاغم من الفقاة 

الماقتة رناء ملب الب ني ااا  ي النزاع، لتكون قارلة للمااجعة لالتنقيح من قبل 

 المحكمة".

انون البحار  قد رينت بجااءاي الفبل  ي الب نما اللالحة الداةلية للمحكمة الدللية لق

 ( من لالحة المحكمة.86-98التداريا الماقتة من ااهق المواد من  

لن تكتب لوحدها  0891نلتنتق مما تقد  نن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  

هضاً من رجمطاء اللند القانوني لفاض تلم التداريا من قبل المحكمة، رل تم تةكيد تلم ن

ااهق النوا  الأراري للمحكمة، لكالم اللالحة الداةلية لنفس المحكمة، الأما الاي 

هعزا الخانب لالأراس القانوني للمحكمة لاتلات التداريا الماقتة متب ما كانت ملتبة 

 رالم.

بت هتضح من النبوص انفة الاكا نن للتداريا الماقتة نهمية رالغة تخعل مناا نللوهة 

 حكمة الدللية لقانون البحار  ي حماهة البي ة البحاهة.لعمل الم
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 رارعاً: شالا الفبل رالتداريا الماقتة:

هتبين نن للمحكمة الدللية لقانون البحار، نل غا ة منااماي نمماق البحار،  ي حالة ما 

ً بتا ما تو ا  ً مفتاعا ً بلزاميا بتا كان النزاع هدةل  ي باار اةتبا اا، اةتبا ا

 الاالا، لهي ما هةتي: مخمومة من

 أن يقدم طلب التدابير المؤقتة للمحكمة في انتظار تشكيل محكمة تحكيم   -2

( من الاتفاقية، نن تتولب المحكمة 181بن القامدة المقارة  ي الفقاة الأللب من المادة  

 احبة الولاهة  ي ن ل الحق الفبل  ي التداريا الماقتة، غيا نن  لرالنوا للوقت 

هلتغاق  تاكيل محكمة التحكيم لعب  بجااءاتاا، رامتبارها محكمة غيا الاي قد 

دالمة تاكل رمناربة كل نزاع، لن اف الللبي ملب حقوق ناااا النزاع لملب البي ة 

ً للمحكمة الدللية لقانون البحار  ً مفتاعا البحاهة،  قد نقا لاععوا الاتفاقية اةتبا ا

 ي هاف الحالة
 40)

ب نص هاف الفقاة نناا لم تبين نوع التحكيم ، غيا نن ما هلاحظ مل

المقبود، هل هو التحكيم المنوم  ي الما ق اللارد كوريلة تلوهة بلزامية  حلب، ن  

( من الاتفاقية، 099/1هدةل  ي هاا اصاار نهضاً التحكيم التخاري الدللي ابقاً للمادة  

ق البحار رالنلبة ةا ة لنناا منحت تاي الاةتباص المفتاض لغا ة منااماي نمما

 لرناطة  ي المنطقة 

ً لااف الفقاة هقودنا بلب الأةا رالتحكيمين معا؛ً تلم نن هاف الفقاة  بن تفليااً منطقيا

نشاري للاةتباص المفتاض لغا ة منااماي نمماق البحار، بتا تعلق الأما 

اقية نن ( من الاتف198رالأناطة  ي المنطقة، لقد نلعحت الفقاة الثانية من المادة  

اةتباص المحاكم الواردة راا، لمناا محكمة التحكيم العا ، مقيد رةحكا  الفاع اللامس 

من الخزء الحادي ماا المتضمن اةتباص غا ـة منااماي نمماق البحار  ي مادتي  

( من الاتفاقية، لمن  م  جن محاكم التحكيم العا  لا تلتص رااف 099ل 098 

   ي حالة التداريا الملتملة نما  غا ة منااماي نمماق المنااماي، مما هفتاض مع  نن

( من الاتفاقية،  التحكيم المقبود هنا هو 181البحار، ابقاً للفقاة اللاملة من المادة  

التحكيم التخاري الدللي، لملب هاا  جن الاةتباص اصلزامي المفتاض للمحكمة 

نمماق البحار هنعقد  ي انتوار الدللية لقانون البحار نل لغا تاا المكلفة رمنااماي 

ً للما ق اللارد من الاتفاقية تاكيل نما محكمة تحكيم ل قا
 41)

، نل  ي انتوار تاكيل 

 ( من الاتفاقية.099/1محكمة تحكيم تخاري دللي ابقاً للمادة  

أن لا يكون أطراف النزاع قد وصلوا لاتااق بشأن محكمة بعينها في غضون  -0

 طلب إستبوعين من تاريخ تقديم ال

( من الاتفاقية، لتفعيل الاةتباص اصلزامي 181تاتاا الفقاة اللاملة من المادة  

للمحكمة الدللية لقانون البحار ركامل هي تاا نل رغا تاا المتلببة  ي مخا  نمماق 
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ً النزاع قد تو لا لاتفاق راةن لريلة التلوهة التي ريقد   البحار، نن لا هكون اا ا

 ي واا بربومين من تارهخ تقدهم الطلب، ل ي هاا الاةن هلاحظ نماماا الب التداريا 

نن نص هاف الفقاة لم هبين ردقة كيفية حلاب مالة اصربومين، المقارة لثبوي 

الاةتباص المفتاض للمحكمة، لمن  م هنبغي الاجوع للنوا  الأراري للمحكمة 

ة للمحكمة، رةن ميعاد ( من اللالحة الداةلي98/1للالحتاا الداةلية، بت تايا المادة  

الأربومين هبُدن حلار  من تارهخ بةطار الطاا الآةا رطلب هاف التداريا، لملي  قد 

هتزامن هاا اصةطار مد اصةطار راللخوء للتحكيم، كما قد هكون لاحقاً ل ، بت اشتاات 

تاي المادة  ي  قاتاا الاارعة عالرة بر اق ماهضة الب التداريا الماقتة رنللة من 

اهضة ا تتاا الدموى التحكيمية لتباها نن النزاع معالض  علاً ملب التحكيمم
 42)

 ،

تلم نن رلطة المحكمة  ي تقدها الضار اللاحق رالأاااا نل رالبي ة البحاهة لمنبا 

الارتعخا  الاي هقتضي البت  ي هاف التداريا، هتم تقدهاهما رالنوا لااا الفا ل 

لب المحكمة بلب حين تاكيل محكمة التحكيم، الزمني، ني من تارهخ ماض الطلب م

ً للبت  ي ني  للا همتد لما رعدها، بت حيناا تببح محكمة التحكيم هي الماهلة قانونا

( 181تعدهل لااف التداريا نل اتلات تداريا جدهدة ابقاً دلما للفقاة اللاملة من المادة  

من الاتفاقية
 43)

. 

التداريا الماقتة  ي الفقاة اللاملة من المادة تمت اصشارة بلب شاا الارتعخا  لاتلات 

( من الاتفاقية راكل  اهح من ااهق مبارة: ".. لنن البفة العاجلة للحالة 181 

 تتطلب تلم.."

ً للتداريا الماقتة 82كما نللت المادة   ً ةا ا ( من اللالحة الداةلية للمحكمة اهتماما

التداريا الأللوهة ملب جميد  للبفة الارتعخا  التي تتطلباا من ااهق منح هاف

القضاها الأةاى
 44)

. 

لهعاا الارتعخا  ملب نن : اللطا الحقيقي المحدق رالحق المطلوب المحا وة ملي  

لالاي هلز  درؤف من  رلامة
 45)

. 

 وجود ضرر يهدد المراز القانونية لأطراف النزاع وقت رفع الدعوى  -3

نهضا لرما رالتداريا الماقتة من قبل من الاالا الخوهاهة لالأرارية الواجب توا اها 

المحكمة الدللية لقانون البحار لجود عار هادد المااكز القانونية لأاااا النزاع 

لقت ر د الدموى، رواء تعلق الأما رحقوق الأاااا المتناامة، نل رةدلة اص باي التي 

رالبي ة قد تتعاض للتلب جاّاء رلوا معين من نحد الأاااا، نل نن الضار ريلحق 

البحاهة بتا تم الانتوار لغاهة  دلر الحكم الناالي  ي موعوع النزاع
 46)

، الأما الاي 

 همكن نن هخعل من النوا  ي الدموى دلن جدلى رعد عياع الحقوق المطالب راا.
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ً جدهداً لاتلات التداريا الماقتة التي نقاتاا اتفاقية الأمم  تعد حماهة البي ة البحاهة هد ا

( 181 ااحة من ااهق الفقاة الأللب من المادة   0891انون البحار لعا  المتحدة لق

رقولاا: "نل لمند بلحاق عار جدي رالبي ة البحاهة"، الأما الاي هتاتب ملي  بلتزا  

ما  من قبل الدل  رعد  التعدي ملب البي ة البحاهة، لاتلات كا ة اصجااءاي من نجل 

التعالن للحفاو ملياا
 47)

. 

مقبود هنا هو تلم الضار الاي لا همكن ب لاح ، كما لا همكن التعوها لالضار ال

من  ماما كان مبلغ التعوها ني نن  الضار الاي بتا تحقق ريلتحيل مع  بمادة الحا  

بلب ما كان ملي ، ةا ةً بتا تعلق الأما رالبي ة البحاهة، كتلو اا لاةتلا  توااناا 

البي ي
 48)

. 

ون جدهاً، ني عاراً مباشااً لانيا هادي بلب تحقق نتيخة كما هاتاا  ي الضار نن هك 

( من 181الللوا ربورة  علية، لهو ما نشاري بلي   ااحة الفقاة الأللب من المادة  

 ةلا  مبارة "... بلحاق عار جدي..".

ً همند الضار نل هقلل من  راكل هحا ظ  ملي  هببح دلر التداريا الماقتة دلراً لقاليا

لقانونية لراااا المتناامة كما هي لقت ر د الدموى، لكاا ملب ريا ملب المااكز ا

 الدموى ل ولا للحكم الناالي لتنفياف.

الملاحظ مما ربق  يما هتعلق رااا لجود عار نن للتداريا الماقتة غاهتين،  تتمثل 

الأللب  ي حماهة حقوق ناااا النزاع، رينما تتمثل الثانية  ي حماهة البي ة البحاهة، 

، لهما 0891( من اتفاقية قانون البحار 181هاا رحلب الفقاة الأللب من المادة  ل

غاهتين لا همكن الفبل ريناما، للكن متب ما كان الطلب المقد  لرما رالتداريا الماقتة 

هتضمن المبلحة العامة، لليلت مبلحة  ادهة للطاا  احب الطلب، لجب ملب 

 ي الاتفاقية رما رتتلاف من تداريا ماقتة المحكمة بةطار الدل  الأاااا الأةاى
 49)

. 

 المطلب الثاني

 لحماية البيئة البحرية Moxحكم المحكمة الدولية لقانون البحار في قضية مصنع 

The International Tribunal for the Law of the Sea's Ruling In 

the Mox Marine Environment Protection Plant Case 

( رموعوع حماهة البي ة البحاهة من Moxمبند الأكليد الملتل   تاتب  قضية 

التلوت الناتق من تباهب مواد كيمالهة ماعة رالبحا، ل يما هةتي ماض للبب ناوء 

 هاا النزاع، كيفية اللخوء للتحكيم، حخق لد وع الطا ين  م موقب محكمة التحكيم مناا

 نللاً: لقالد النزاع:

ً صنخاا مبند  -0 تتللص لقالد النزاع  ي كون المملكة المتحدة منحت تاةيبا

Mox مبند صمادة ارتلدا  النفاهاي المحالقة النولهة رادا ارتلااج محالق اةا ،
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، لتلم رجمادة تدلها البلوتونيو  مد  اني نكليد اليورانيو  المنضب لرالتالي Moxالـ 

لتلم  ي مدهنة ريلا يلد كومباها الاما  الغاري انتاج موكس  نكليد الوقود الملتل (، 

صنكلتاا ملب رحا بهالندا، لنوااً لااا الموقد امتباي جماورهة بهالندا نن مثل هاا 

المبند هاكل ةطورة ملب البي ة البحاهة اصهالندهة لأن بقامة المبند ريادى من 

د بشعامية من جاة بلب رمي النفاهاي من ااا المبند  ي البحا، لكالم نقل موا

لبلب المبند، لمن جاة نةاى ةطا هخو  برهاري ملب المبند نل البواةا التي 

 تمو  المبند.

قامت جماورهة بهالندا رجتباع بجااء التحكيم عد المملكة  16/01/1110رتارهخ  -1

، لقد 0891من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا   (۷٣۲المتحدة رموجب المادة  

( هوماً من تةرهخ بملاناا راللخوء بلب بجااء التحكيم ٥١ندا المملكة المتحدة  منحت بهال

لتلم كي تقو  المملكة المتحدة راتلات اصجااءاي التحفوية التي تاى بهالندا نناا 

مناربة لحين الانتااء من التحكيم، لتتمثل تلم التداريا  ي تعليق الاةبة الممنوحة 

صشعامية، لبلا  جن بهالندا رتلخة بلب المحكمة الدللية للقب نقل المواد ا Moxلمبند 

رعد نن لم  8/00/1110لقانون البحار رطلب لفاض التداريا الماقتة اللاامة رتارهخ 

تمتثل المملكة المتحدة للإناار، قامت جماورهة بهالندا را د الأما بلب المحكمة الدللية 

( من اتفاقية 181/6ب المادة  لقانون البحار من نجل  اض بجااءاي تحفوية رموج

  ي انتوار تاكيل محكمة التحكيم. 0891الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  

تحقق رليس المحكمة من نراء الأاااا حو  جللاي  ۷۰۰٥تااهن الثاني  ٥١ ي  -3

 من لالحة المحكمة. (۲٨الماا عة الاوهة ل قاً للمادة  

قدمت المملكة المتحدة ماكاة مضادة بلب قلم المحكمة  ۷۰۰٥تااهن الثاني  06 ي  -2

 لنحيلت بلب بهالندا  ي نفس اليو .

الب لكيل المملكة المتحدة من المحكمة ملتنداً بلب  ۷۰۰٥تااهن الثاني  ٥١ ي  -6

( ٥۱١( من لالحتاا، بجااء تبوهباي ملب الأةطاء الواردة  ي الفقاة  56/2المادة  

 دمتاا المملكة المتحدة.من الماكاة المضادة التي ق

مالد لكيل المملكة المتحدة الطلب بلب المحكمة  1110تااهن الثاني  ٥٣ ي  -5

 ( من تاي الماكاة.٥۱۰رتبوهب الأةطاء الواردة  ي الفقاة  

مقدي المحكمة جللة مداللاي نللية داري حو   ۷۰۰٥تااهن الثاني  ٥٣ ي  -8

 تنويم الماا عاي المكتورة لريا القضية.

، مقد رليس المحكمة ماالراي مد لكلاء الطا ين ۷۰۰٥ااهن الثاني ت ٥۱ ي  -9

ً للمادة   ( من لالحة المحكمة لنواي المحكمة الدموى ةلا  نررد جللاي ١١ل قا
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. لن ناء تلم ۷۰۰٥تااهن الثاني  ۷۰، ٥۱ الماا عاي الافاية( مقدي هومي 

 .الماا عاي الافوهة تم ماض مدد من الو الق ملب شاشاي الفيدهو

، نرلغت المحكمة اا ي الدموى رقالمة النقاا لالقضاها ۷۰۰٥تااهن الثاني  ۷۰ ي  -8

التي رني المحكمة عالرة نن توج  راةناا نر لة بلب الطا ين لملب نن هتناللاا 

 لكلاء الطا ين رالااا لالتفليا.

، الب لكيل ۷۰۰٥تااهن الثاني  ۷۰ن ناء جللة الماا عة الافاية المنعقدة  ب  -01

 دا رةن هلمح لاا رتقدهم رد مكتوب ملب الأر لة التي لجات بلياا من المحكمة.بهالن

، نجاب لكيل ۷۰۰٥تااهن الثاني  ۷۰ةلا  جللة الماا عة الافاية المنعقدة هو   -00

المملكة المتحدة شفاياً ملب الأر لة التي لجات بلب المملكة المتحدة من المحكمة ل ي 

ً ملب الأر لة التي لجات من قد  لكيل به ۷۰۰٥تااهن الثاني  ۷٥ الندا رداً مكتورا

 .۷۰۰٥تااهن الثاني  ۷٨ل ۷۷المحكمة، كما قد  نهضاً ل الق بعا ية  ي 

قد  لكيل المملكة المتحدة تعليق مكتوب ملب ما قد   ۷۰۰٥تااهن الثاني  ۷٨ ي  -01

من بهالندا
 50)

. 

تااهن  8الباا المارخ   انياً: التداريا الماقتة التي البت نهالندا المحكمة رفاعاا  ي

 ملب النحو الآتي: ۷۰۰٥الثاني 

تااهن الأل   3نن تعلق المملكة المتحدة ملب الفور ممل مبند موكس المارخ  -0

، لاتلات ني تداريا نةاى قد تكون عالرهة لمند المفعو  الفوري لتاغيل ۷۰۰٥

 محطة موكس.

ارج المياف التي نن تضمن المملكة المتحدة  وراً مد  لجود تحاكاي داةل نل ة -1

تدةل  ي ريادتاا نل الحقوق الليادهة لتماها ني مواد ماع  نل المواد نل النفاهاي التي 

 تاتب  مد تاغيل المبند، نل الأناطة التحضياهة رعد تاغيل مبند موكس.

نن تضمن المملكة المتحدة مد  اتلات ني بجااء من ني نوع لالتي قد تفاقم نل تمدد  -3

نكثا  عورة حين تفبل  ي  محكمة التحكيم التي تاكل ل قاً  نل تخعل حل النزاع

 للما ق اللارد.

نن تضمن المملكة المتحدة مد  اتلات ني ممل قد همس رحقـــوق بهالندا  يما هتعلق  -2

رةي قاار راةن الأرس الموعومية ابقاً للما ق اللارد
 51)

. 

 :۷۰۰٥ تااهن الثاني ۷۰ الثاً: الباي المملكة المتحدة المقدمة  ي 

 المملكة المتحدة تطلب من المحكمة الدولية لقانون البحار 

 ر ا الب بهالندا لاتلات تداريا ماقتة. -0

 تتحمل بهالندا تكاليب المملكة المتحدة  ي هاف الدموى. -1

 رارعاً: قاار المحكمة:
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رني المحكمة نن لاجب التعالن هو مبدن نراري للوقاهة من تلوت البي ة البحاهة 

ء الثاني ماا من الاتفاقية لالقانون الدللي العا  لالتي تناة مناا حقوق رموجب الخز

من الاتفاقية،  الحيطة  (۷۱۰للمحكمة التي قد تااها مناربة للحفاو رموجب المادة  

لالحار هقتضي نن بهالندا لالمملكة المتحدة هتعالنا من نجل تباد  المعلوماي راةن 

 ي ارتكار ااق للتعامل  Moxغيل محطة لقود الملااا نل الآ ار المتاتبة ملب تا

 معاا، حلب الاقتضاء.

لااف الأرباب، رني المحكمة  اض التداريا الماقتة التالية،  ي انتوار  دلر قاار من 

محكمة التحكيم الما ق اللارد، بهالندا لالمملكة المتحدة تتعالن لهخب لااا الغاض، 

 الدةو   ي ماالراي ملب الفور من نجل:

د  مزهد من المعلوماي  يما هتعلق رالعواقب المحتملة للبحا الأهالندهة الناش ة تبا -ن 

 من تكليب مبند موكس.

 ر د الملااا نل الآ ار المتاتبة ملب تاغيل محطة موكس للبحا الأهالندي. -ب 

القيا ، حلب الاقتضاء، تداريا لمند تلوت البي ة البحاهة التي قد تنخم من تاغيل  -ج 

 .Moxمبند 

ً للمادة قاري ال -د  من لالحتاا، بهالندا لالمملكة  0، الفقاة ۱١محكمة كالم، ل قا

المتحدة هتعين ملياما تقدهم تقاهااً نللياً من الامتثا  للتداريا الماقتة المنبوص ملياا 

، لنتن لاليس المحكمة الب مزهد من ۷۰۰٥كانون الأل   ٥۲ ي مومد لا هتخالا 

ربة رعد تلم التارهخالتقارها لالمعلوماي التي هااها منا
 52)

. 

لقاري المحكمة تحمل كل ااا للتكاليب اللا ة ر  لالناتخة من التقاعي نما  

المحكمة، لقد اتلا قاار المحكمة راصجماع
 53)

. 

اتلاي محكمة التحكيم،  ي هاا النزاع ةمس نلاما تعلق نللاها، البادر رتارهخ 

بهالندا لتبنياا راكلاا المعد ، نما ، رالموا قة ملب تعدهل ماهضة الباي 1/8/1111

،  تعلق رتمدهد اجا  الماا عاي المكتورة،  يما ةص 0/01/1111الثاني، البادر  ي 

، تعليق بجااءاي التدامي نما  المحكمة بلب غاهة 12/5/1113الثالث، البادر رتارهخ 

نون كةقبب حد مد تةهيد التداريا التي  اعتاا المحكمة الدللية لقا 1113/ 01/0

البحار لالأما رتداريا بعا ية تتعلق رالتعالن لتزلهد محكمة التحكيم رتقارها من كل 

تلم لمن مك  الدموى الخارهة نما  محكمة العد  الألررية، نما الأما الاارد، البادر 

،  تضمن تعليق بجااءاي التدامي بلب حين  بل محكمة العد  1113/ 00/ 02رتارهخ 

معالض نماماا مد مد  الملاس رالتداريا التحفوية المةمور راا الألررية  ي النزاع ال

ملب نن تكون التقارها نبب رنوهة، نما الأما اللامس، البادر  3رموجب الأما رقم 

،  تعلق روقب لاجب الطا ين  ي تزلهد محكمة التحكيم رتقارها 11/0/1118 ي 

من محكمة العد  نبب رنوهة، رعد نن تم بةطار هاف الأةياة، رالحكم البادر 

القاعي رتقاها ملاللية بهالندا للاقاا نحكا  القانون  31/6/1115الألررية رتارهخ 

الألرري
 54)

. 
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 الخاتمة

Conclusion 

من مخمل رحثنا  ي موعوعِ  ملاهمة المحكمة الدللية لقانون البحار  ي تعزهز نوا  

لالتو ياي رااا الاةن، لملب حماهة البي ة البحاهة( تو لنا بلب جملة من اصرتنتاجاي 

 النحو الآتي:

 نللاً: الارتنتاجاي:

تادا بلب الحفاو ملب حقوق ناااا النزاع، لحماهة البي ة البحاهة من ني عار  -0

جليم قد هلحق راا  يبعب مع  بمادة الحا  بلب ما كان ملي ، كما نناا بجااء ماقت 

الناالي الفا ل  ي   ق  لا همس رة ل الحق هنقضي ن اف رمخاد  دلر القاار

 الموعوع.

ً رتلوهة المنااماي البحاهة  -1 ً ملتبا نخاا ل املية المحكمة رو فاا جااااً دلليا

ً رةناا تاي  عالية  ي تلوهة   قد ن بتت المحكمة ةلا  رنين نممالاا القبياة نلبيا

المنااماي المعالعة نماماا للا ند  ملب تلم من مدد القضاها التي نواتاا المحكمة 

قضية موامة رين الباي راتلات تداريا ماقتة نل ( 33لالتي رلغ مددها لحد الآن  

 ب ااج ماجل من اللفن لاواقماا نل حماهة البي ة البحاهة نل تعيين الحدلد البحاهة. 

تعد التداريا الماقتة عمانة نرارية للليا الحلن للدموى القضالية الأ لية، كما  -3

 حكم الناالي.تعتبا عمانة جوهاهة لتنفيا ال

تادا التداريا الماقتة للمحكمة الدللية لقانون البحار بلب تو يا الحماهة اللاامة  -2

 لحقوق ناااا النزاع، لكاا حماهة البي ة البحاهة.

لا همكن للمحكمة الدللية لقانون البحار نن تباشا نهة تداريا ماقتة بلا بتا تم  -6

 عا.بةطارها من قبل نحد ناااا النزاع نل كلاهما م

تتمتد المحكمة الدللية لقانون البحار رللطة تمكناا من تعدهل لبلغاء التداريا  -5

الماقتة متب ما تغياي نل االت الوالا التي ندي بلب اتلاتها رناء ملب الب نحد 

 الأاااا.

  انياً: التو ياي:

العمل ملب بهخاد تعاهب جامد ماند للتداريا الماقتة هتوا ق لابيعة المحكمة الدللية  -0

 . 0891لقانون البحار، لكاا نبوص اتفاقية قانون البحار لعا  

توريد  لاحياي المحكمة الدللية لقانون البحار لفاض التداريا الماقتة، لتعدهلاا،  -1

 قالمة.لبلغالاا من تلقاء نفلاا تماشياً لالوالا ال

مد  تقييد ممل المحكمة الدللية لقانون البحار  ي محا  التداريا الماقتة رجرادة  -3

 ناااا النزاع. 

منح المحكمة الدللية لقانون البحار  لاحياي نكبا تمكناا من تكييب الواا  -2

 الارتعخالي لتقدها الضار دلن التقيد رطلباي لحخق الأاااا المتناامة.
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 الهوامش

Footnotes 

                                                           
 1)

، الملو اي رلملة ننواع هي: الملو اي من الخو، لالملو اي الناجمة من Hardyلقد حدد هاردي  

المناكي، لالملو اي من مبدر راي ل نامي، لالملو اي الناجمة من اصشعاماي الارهة، العلكاهة 

 لاللفن. هنوا:

M. Hardy: Definition and forms of Marine pollution, in New Directions in 

the law of the sea, edited by R. Churchill, K.R. Simmonds and J. Welch, 

Oceana, New York, 1973, p. 73. 

بلب  لا ة ننواع  ق : الملو اي من مبدر راي، الملو اي الناجمة من  Oda.sلقد قلماا الأرتات نلدا 

 الحوادت. هنوا:نااا اللفن لالتلوت الناجم من 

S. Oda: The Law of the sea in our time-1, Sijthoff-Leyden, 1977, p. 209. 
(2)
 W.C. Extavour: The exclusive economic zone, Thése No: 297, Universite' 

de Genève, 1978, p. 212. 
 3)

 .الاتفاقية( من 66المادة   
 4)

 .الاتفاقية( من 68المادة   
 5)

د. نحمد نرو الو ا محمد: القانون الدللي للبحار ملب عوء نحكا  المحاكم الدللية لالوانية لرلوا  

 .121، ص0898-0899، الطبعة الأللب، دار الناضة العارية، القاهاة، 0891الدل  لاتفاقية 
 6)

د لقانون البحار د.  لاا الدهن ماما: القانون الدللي للبحار درارة لأهم نحكا  بتفاقية الأمم المتح 

 .163، ص1111، الطبعة الثانية، دار الناضة العارية، القاهاة، 0891لعا  
 7)

 ب( من الاتفاقية.-/ ن65/0المادة   
 8)

القانون الدللي للبحار الحدهث، الطبعة الأللب، المخمومة العلمية د. ملي ةليل برماميل الحدهثي:  

 .026، ص1110للطبامة لالناا لالتواهد، مبا، 
 9)

د. حلني مورب محمد رعوان: القانون الدللي للبحار، الطبعة الأللب، دار الفكا لالقانون، مبا،  

 .019، ص1103
(10)
 L. Caflisch: International law and ocean pollution: the present and the 

future, R.B.D.I., 1972, pp. 10-17. 
(11)
 W.C. Extabour: op. cit., p. 214. 

 12)
 W/G/paper4/Rev.3المادة اللارعة من الو يقة:  

 13)
 ( من الاتفاقية.088المادة   

 14)
 ( من الاتفاقية.089المادة   

 15)
 ( من الاتفاقية.088المادة   
(16)
 JULIO BARBOZA: THE ENVIRONMENT, RISK AND LIABILITY IN 

INTERNATIONAL LAW, LEGAL ASPECTS OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS, BOSTON, 2011, 

P. 52. 
 17)

 ( من الاتفاقية.101المادة   
 18)

 ( من الاتفاقية.100/6المادة   
 19)

 ( من الاتفاقية.100/5المادة   
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 20)

مما مباس العبيدي، د. حيدر ندهم الطالي: القانون الدللي للبحار درارة  ي باار اتفاقية الأمم  

، 1113، الماكز العاري للدراراي لالبحوت العلمية، القاهاة، 0891تحدة لقانون البحار لعا  الم

 .189ص
 21)

د. نخم مبود مادي اللاماالي: القانون الدللي للبحار ل قاً لأحكا  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  

 .030، ص1110، الطبعة الثانية، دار الكتاب العاري، اصماراي العارية المتحدة، 0891البحار 
 22)

 .191، ص1100لأردن، الطبعة الثانية، دار الثقا ة، ا القانون الدللي للبحار،د. محمد الحاج حمود:  
 23)

 ( من الاتفاقية.111الفقاة الثالثة من المادة   
 24)

 ( من الاتفاقية.100المادة   
 25)

المحكمة الدللية لقانون البحار  درارة تحليلية للخوانب التطبيقية للمحكمة د. محمد  ا ي هورب:  

 .110ص ،1113للأهم القضاها البادرة مناا(، دار الناضة العارية، القاهاة، 
 26)

 ( من لالحة المحكمة.180/1المادة   
(27)
 Shabtai Rosenne: the perplexities of modern international law, general 

course on public -2 international law, the Hague academy of international 

law, martinus nijhoff publishers, 2002, p. 97. 
 28)

، 1111د. محمد محمود لطفي: تلوهة منااماي الحدلد البحاهة، دار الناضة العارية، القاهاة،  

 .298ص 
(29)
 Natalie Klein: dispute setllement in the UN convention on the law of the 

sea, first published, cambridge, university press, new York, 2007, p. 59. 
(30)

 Cameron Miles: provision measures before international courts and 

tribunals, Cambridge university press, first published, 2017, p. 155. 
 31)

رلتة ةوتة: التداريا الماقتة للمحكمة الدللية لقانون البحار، مخلة الدراراي القانونية المقارنة،  

 .0155، ص1111، 1، العدد 5المخلد 
(32)

 P. Chandrasekhara Rao and Ph. Gautier: the rules of the international 

tribunal for the law of the sea, maritinus nijhoff publishers, leiden/boston, 

2006, p. 249. 
 33)

غنية مورود: بجااءاي الب التداريا التحفوية  ي القضاء الدللي، مخلة العلو  القانونية  

 .926، ص1109، 11، العدد 0، المخلد 0ليارية، جامعة الخزالا لال
 34)

د. حماهدي مالاة: الوجيز  ي القانون الدللي للبحار  المخالاي البحاهة، حل المنااماي الدللية  

، 1113(، الطبعة الأللب، دار الأها ، الأردن، 0891 ي باار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  

 .056ص
 35)

 .الاتفاقية( من 181/5المادة   
 36)

 .0159رلتة ةوتة: التداريا الماقتة للمحكمة الدللية لقانون البحار، مبدر رارق، ص 
(37)
 
 37)

 P. Chandrasekhara Rao and Ph. Gautier: Op. cit, p. 248. 
 38)

 .الاتفاقية( من 181/6المادة   
(39)

 Yoshifumi Tanaka: The International Law of the Sea, CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, 2012, p. 409. 
 40)

 هنوا  ي تلم: 

Nathalie Ros:  La convention et le règlement judiciaire des différends du 

droit de la mer, symposium international sur « Les implications juridiques de 

la ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 

signée à Montego Bay en 1982, Agadir le 9,10 et 11 Juillet 2009, 
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Publications de l'Institut Universitaire de la Recherche Scientifique, 

Université Mohammed V, Souissi, Rabat, 2010, pp.89-126 at pp.95-99. 

قبو  الاةتباص المفتاض للمحكمة الدللية لقانون البحار  ي هاف الحالة، لم هكن هليااً، الحقيقة نن 

بت نن الماتماهن نادلا رضالرة معاملة كل لرالل التلوهة ملب قد  الملالاة للا عالرة لمنح 

المحكمة امتياااً، غيا نن  لرعد جولاي من الأةا لالعطاء قار منحاا هاا الاةتباص رالنوا بلب 

رتحالة منح هاف المامة لمحكمة التحكيم لطو  بجااءاي انعقادها للا لمحكمة العد  الدللية التي ا

هقتضي برنادها هاف المامة تعدهلاً  ي نواماا الأراري صقاار للاهتاا اصلزامية  ي هاف الحالة، لملب 

تلم هنوا ملتلب تطوراي  هاا تم الاتفاق ملب برناد هاف المامة للمحكمة الدللية لقانون البحار. راةن

 ( من الاتفاقية181( التي نعحت المادة  01المادة  

Adede, A.O.: The Basic Structure of the Disputes Settlement, Part of the 

Law of the Sea Convention, the Law of the Sea, Edward Elgar Publishing 

Limited, United Kingdom, 2013, p. 65, 109, 140, 244. 
 41)

رواء قار اةتباص محكمة التحكيم  ااحة رين ناااا النزاع رموجب اتفاق ةاص نل لاتحاد  

( من الاتفاقية، نل عمنياً لتو ا حالة من حالاي التحكيم المفتاض 198بملاناتام الواردة ابقاً للمادة  

 ارد.( من الما ق الت8( من الاتفاقية لالمادة  6( ل 198/3ابقاً للمادة  
 42)

 هنوا  ي تلم: 

Tasfir Malik Ndiaye: Les procédures contentieuses devant le Tribunal 

International du Droit de la mer, in: Rafael Casado Raigon, Giuseppe 

Cataldi, L'évolution et l'état actuel du Droit international de la mer, Bruylant, 

Bruxelles, 2009, pp. 670-675. 
 43)

 ي قضية  1110/ 01/3لقد نشاري المحكمة الدللية لقانون البحار  ي حكماا البادر رتارهخ:  

 ( لااف الملةلة المبينة  يما هلي:90 ي  قات    MOXمبند الأكليد الملتل  

"Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, le Tribunal ne juge 

pas quel'urgence de la situation exige la prescription des mesures 

conservatoires sollicitées par l'Irlande, pour la courte période qui précédera 

la constitution du tribunal arbitral prévu à l'annexe VI". 
(44)
 Angela Del Vecchio Roberto Virzo: Interpretations of the United Nations 

Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals, 

Springer Nature Switzerland, 2019, p. 93. 
 45)

محمد جما  امين: مدى رلطة المحكمة راتلات اصجااءاي الملتعخلة، مخلة الدراراي لالبحوت  

 .18، ص1105، 0، العدد 0مليلة، الخزالا، المخلد القانونية، جامعة محمد روعياا، ال
 46)

محمد غلاي:  اض التداريا التحفوية لاص ااج من اللفن لااقماا، المخلة الخزالاهة للقانون  

 .089، ص1106، 0، العدد 1البحاي لالنقل، جامعة نري ركا رلقاهد، تلملان، الخزالا، المخلد 
 47)

نحمد شاكا رلمان: النوا  القضالي للمحكمة الدللية لقانون البحار، ناالحة دكتوراف، كلية  

 .163، ص1118الحقوق، جامعة النااهن، 
 48)

 .0180رلتة ةوتة: التداريا الماقتة للمحكمة الدللية لقانون البحار، مبدر رارق، ص 
 49)

درارة نواهة تطبيقية مد  - ا منااماتاا د. مبد العا  الدهاري: الحماهة الدللية للبي ة لالياي 

بشارة ةا ة بلب دلر المحكمة الدللية لقانون البحار، الطبعة الأللب، الماكز القومي للإ داراي 

 .131-118، ص1105القانونية، القاهاة، 
 50)

للمزهد حو  لقالد النزاع هنوا كل من: د. ناب الليد مبطفب محمد: المحكمة الدللية لقانون  

مما مباس العبيدي، د. حيدر ندهم الطالي: ؛ 386، ص1108ر، دار الخامعة الخدهدة، مبا، البحا
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، مبدر رارق، 0891القانون الدللي للبحار درارة  ي باار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا  

  .502ص
 51)

 .1110كانون الأل   3( من حكم المحكمة  ي 18للمزهد هنوا الفقاة   
 52)

 .1110كانون الأل   3( من حكم المحكمة  ي 98بلب  92د هنوا الفقااي  للمزه 
(53)
 Press Release, the Moxplant case (Ireland v. United Kingdom), request 

for provisional measures submitted by Ireland, itlos/press 59, 13 November 

1110, p.0.  
 54)

قانون البحار رين تعدد لرالل التلوهة لتنااع الاةتباص، دار د. قاماش كاتية: منااماي  

 -؛ د. محمد هاملي: الوا ي  ي قضاء المحكمة الدللية لقانون البحار153، ص1110الأها ، الأردن، 

اصجااءاي، جل الاجتااداي القضالية للمحكمة، دار هومة،  –التنويم  -الاةتباص –المفاو  

 .101، 1108الخزالا، 
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